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احیــةـتـتــالاف

دلسيـمراد ـمدیعالي السّ ـم

وريــدستـس الـمجلـرئیس ال

منبر علمي متخصّص نریده مساحة مضیئة " دستوريـمجلس الـجلة الـم"
قضاء ـا في مجال الـبلادنري وتجربة ـزائـفقھ الدستوري الجـعریف بالـللت

تحّ على خبرات ـفكر الدستوري العالمي والتفـالدستوري، وكذا مواكبة تطور ال
قوق ـمایة الحـوحابة الدستوریة ـة في مجال الرقـّ ثریـالأمم الأخرى ال

.والحریات
یتضمّن ھذا العـدد مقالات ودراسات متمیزّة لأساتذة جزائریین وأجانب 

ومواضیع نظریة وتطبیقیة ھامة تتعلق بالقانون الدستوري بارزین،متخصّصین 
وكذا إضاءات حول اجتھادات . وارتباطاتھ بالدیمقراطیة وحقوق الإنسان

.المجلس الدستوري الجزائري

أولا على قراءة الأستاذ عمار عباّس لـ " الدراسات"یحتوي باب 
إلى آخر 1963منذ دستور " محطات بارزة في تطور الدساتیر الجزائریة"

، والتي جاءت لمواكبة وتأطیر التحوّل الدیمقراطي في 2008تعدیل في نوفمبر 
.رـزائـالج

لسیاسیة للمرأة في التشریع حمایة الحقوق ا"ویتعلق البحث الثاني بـ
للأستاذ خالد حساني، الذي یبرز فیھ الجھود المتعددة الكبیرة التي " ريـزائـالج

ھویة ـبذلتھا بلادنا في ھذا المجال، ومنھا انضمامھا لمختلف الاتفاقیات الج
ماشى ـوكذا تكییف منظومتھا القانونیة بما یت. والدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان

.تفاقیات والتزامھا بتنفیذھامع ھذه الا
ویتناول البحث الثالث قضیة الدفع بعدم الدستوریة من خلال دراسة 
مقارنة أجراھا الأستاذ علیان بوزیان لتسلیط الضوء على مسألة أصبحت محل 
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ادیمیة الدولیة حول مدى ملاءمة وإمكانیة فتح ـنقاش في المنابر الفقھیة والأك
.محاكم الدستوریةـمجالس والـللمواطن لإخطار الالمجال 

میس بقراءة لتجربة حامي ـویتعلق البحث الرابع  للأستاذة سھیلة بوخ
جاعتھا ـالحقوق في فرنسا، والتي ھي تطور حدیث لوساطة الجمھوریة ومدى ن

ق ة العراقیل أمام المواطن للاستفادة من المرافـفي إزال-حسب صاحبة المقال–
.العامة للدولة

المحاضرات التي " ندوات المجلس الدستوري"ویشمل الباب الخاص بـ
الدیمقراطیة "قیت في الیومیین الدراسیین، اللذین نظمھما المجلس حول ـأل

". توسیع إخطار المجلس الدستوري" و " بواسطة القانون

یتضمن الموضوع الأول تحالیل علمیة معمّقة لمختلف جوانب العلاقة 
رج ـبشكل عام، كما جاء في مداخلة الأستاذ سی" قانونـالدیمقراطیة وال"بین 

مقراطیة والقانون ـالدی" وبین. Serge Regourdروغـور 
Andréانیس ـابـبشكل خاص، مثلما استعـرضھا الأستاذ أندري ك" دستوريـال

Cabanis ،1وكلاھما باحثان لامعان من جامعة تولوزToulouse .
الدیمقراطیة والقانون " مد بوسلطان العلاقة بین ـكما طرح الأستاذ مح

، متسائلا عن مشروعیة التدخل الأجنبي ومخاطره على السّیادة الوطنیة "الدولي
.مایتھاـبذریعة فرض الدیمقراطیة أو ح

وب  لقانوني الأحزاب ـومن جانب آخر، تأتي قراءة الأستاذ مسعود شیھ
والانتخابات كنموذج، ضمن مراجعة كلیة للقوانین المنظمة للنشاط السیاسي 

، في سیاق الإصلاحات السیاسیة الواسعة التي أعلن عنھا 2012التي تمت عام 
بھ للأمة في أفریل في خطالیقةـعزیز بوتفـوریة السیدّ عبد الـرئیس الجمھ

وتھدف ھذه المراجعة القانونیة إلى تعمیق المسار الدیمقراطي . 2011
.وعـقـلنتھ في بلادنا

الذي تناولھ باحثان من الطراز وفیما یخص الموضوع الثاني 
، رئیس Jean Louis DEBRE-العالي،الدكتور جون لـوي دوبري

ة ـمسأل"جربة الفرنسیة مع المجلس الدستوري الفرنسي، الذي استعرض الت
ام ـدستوریة التي فتحت أمـأي آلیة الدفع بعـدم ال«QPC»" دستوریةـأسبقیة ال
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والتي یرى أنھا كانت ،2008المواطنین بموجب تعـدیل الدستور الفرنسي لعام 
.خطوة نوعیة أعادت ھیكلة جھات التقاضي وعـزّزت الرقابة الدستوریة

توسیع إخـطـار المجلس " كما تناول الأستاذ أحـمد محـیو مسألة 
، مستندا خاصة إلى التجربة الفرنسیة، مستعرضا "الدستوري إلى البرلمانیـین

مختلف جوانبھ، سواء ما تعلق بأھدافھ وإجراءاتھ أو آثار ذلك على الفاعلین 
.وكذا انعكاساتھ السّیاسیة والقانونیة. الدستوریین

نتعرف على بعض الأحكام " المجلس الدستوريتاجتھادا"وفي باب 
التشریعیة التي كان المجلس قد صرّح بعـدم دستوریتھا، مع ذكر الأسباب 

. والمبادئ الدستوریة المؤسّسة للمنطوق
ومن جانب آخر،وبغرض التعریف بالبحث الأكادیمي الوطني المتخصّص 

مراجعة الكتب والرسائل "ھم، نقرأ في باب وتشجیع الباحثین وتثمین جھود
ملخصا لأطروحة دكتوراه دولة للأستاذة فاطمة بن سنوسي من كلیة " الجامعیة

الحقوق بجامعة الجزائر، حول المنازعات الانتخابیة في الجزائر ودور المجلس 
.الدستوري في رقابة العملیات الانتخابیة

رة إلیھ، نجد لدینا مادة علمیة ثریةّ بالنظر إلى كل ما سبقت الإشا
ومتنوعة، مقالات ومحاضرات قیمّة لأساتذة مقتدرین وشخصیات لامعـة، 
متعلقة بمواضیع مرتبطة بالقانون في فروعھ العام والدوّلي والدستوري، في 

وكذا دراسات . علاقتھا الجوھریة بالدیمقراطیة والحریات وحقوق الإنسان
فضلا عن قراءة لاجتھادات . لقضاء الدستوريلمسائل ھامة ذات صلة با

. المجلس الدستوري والإنتاج الأكادیمي الوطني المتخصّص في ھذا الشأن
وھي في " مجلس الدستوريـجلة الـم"كل ذلك، یجعـل العـدد الثاني من 

ا ـثریتیةّ، مرجعا علمیا مفیدا، متمیزّا بمادتھ النظریة والتطبیقیة،ـفـمرحلتھا ال
قانون ـة في مجال الدة وقضایا مستجدّ بانفتاحھ على مواضیع ھامة وتجارب متعدّ 

.   قابة الدستوریةوالرّ 
، أساتذة الاختصاصل ـتوحة لأھـمفـددّ دعـوتـنا الـتام، نجـوفي الخ

ر والخارج ـزائـمحاكم الدستوریة في الجـمجالس والـین،أعضاء وقضاة الـوباحث
رأي العـلمي السّدید ـالتي نریدھا منبرا لللنشر أبحاثھم في ھذه المجلة، 

یسھم في والتحلیل الموضوعي الرّصین، لتفاعـل الأفكار وتبادل الخبرات، بما 
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قضاء الدستوري ـدستوریة، وتطور الـة الـثقافـقانوني ونشر الـفكر الـراء الـإث
.وق والحریاتـدیمقراطیة والحقـیة الـوترق


